كان كلامنا المتقدم في الأدلة الدالة على أنه لو دار الأمر بين كون المصداق يندرج تحت التخصيص أو التقييد، فإن الأدلة ترجح اندراج ذلك المصداق تحت التخصيص، وقلنا من هذه الأدلة، ماذا؟ أغلبية التقييد، بمعنى أن الأكثر أن المطلقات قيدت، فلا تشمل بعض المصاديق المختلف فيها، والمقام الذي نحن فيه يكون كذلك، بمعنى أن الفرد يندرج تحت عموم العام، ولا يندرج تحت إطلاق المطلق، لأن المطلق في المقام قد قيد، هذا هو الدليل الأول.

الدليل الثاني: بأن دلالة العموم دلالة جاية من الوضع، يعني أصحاب اللغة وضعوا بعض المفردات للتدليل بها على العموم.

أما الإطلاق، من أين يفهم؟ نعم يفهم من خلال مقدمات الحكمة التي تعني في بعضها أن الإنسان سكت، لم يفصح عن مراده، ومن المعلوم أن السكوت وعدم الإفصاح عن المراد وإن استدل به على الإطلاق كإحدى مقدمات الحكمة، ولكن هذا ليس، هذا ظاهر حال، واضح أن ظاهر الحال لا يعارض المقال الموضوع في القول، ولهذا يتقدم عموم العام على إطلاق المطلق، يعني أن الدلالة بالوضع أقوى من الدلالة بالإطلاق، طبعاً، هذا الأمر الثاني فككه الماتن، أوردته بحيثيتين ـ إذا صح التعبيرـ بس نحن تعمدنا أن نورده بحيثية واحدة، هو قال طبعاً الدلالة أقوى، لأنها بالوضع، يعني يقصد لفظة (كل)، وتالي بعدين جاء بالثالث.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

